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 مدى التزام الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعديل قيمة         –إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية      

عقد إنشاء قاعة المؤتمرات الدولية المبرم مع الشركة الدولية للتجارة والمقاولات في نهاية             

 مـن اللائحـة   مكـرراً ) 55( للبند التاسع من العقد ، والمـادة   تعاقدية ، وذلك طبقاً كل سنة 

  .التنفيذية من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

  

  

ن المـشرع فـي     أ 9/12/2009ستبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بجلسة       أ

بـرام عقـود شـراء    قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حدد طرق وقواعـد وإجـراءات إ      

ن أعمال وغيرها من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية ، واستلزم           لأالمنقولات ومقاولات ا  

 عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ، لمـا  – كأصل عام –يجرى التعاقد على ذلك    

ل ـالمنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفـض          حريةفيها من علانية تتيح     

ن طرح الأصناف أو الأعمال المراد التعاقد عليها في مناقصات           ، وأ   وشروطاً عروض سعراً ال

أو ممارسات عامة يكون على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفـصلة واشـتراطات عامـة               

ة ــنه بمجرد إعلان الإدارة عن إجراء مناقـص       تستقل الجهة الإدارية بوضعها ، وأ     وخاصة  

و تنفيذ الأعمال ، تعتبر هذه الشروط والمواصفات هي قـانون           أو ممارسة لتوريد الأصناف أ    

  .التعاقد حيث يتعين الالتزام بها وعدم الفكاك منها 

 2005 لـسنة    5كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أضاف بالقانون رقـم           

سنة  ل89بالقانون رقم إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر      ) 1 ( مكرراً 22المادة  

عاقدة في نهاية كـل      ، حيث ألزم الجهة المت     قر بها مبدأ تعديل قيمة العقد سنوياً       التي أ  1998



 لما قد يطرأ من زيادة أو نقص في تكـاليف بنـوده بعـد               ن تعدل قيمته وفقاً   سنة تعاقدية بأ  

شر ، التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المبا          

 لمعاملات يحددها المقاول في عطائه يتم التعاقد على أساسها ، وأوكل إلى اللائحة              وذلك وفقاً 

 لذلك صـدر قـرار      نه تنفيذاً الأسعار في الحالات المختلفة ، وأ     التنفيذية تحديد معاملات تغير     

قـانون   إلى اللائحة التنفيذية ل     مكرراً 55 بإضافة المادة    2006 لسنة   219وزير المالية رقم    

 لتعديل قيمة العقـد حـددت فيـه          متكاملاً تنظيم المناقصات والمزايدات والتي وضعت نظاماً     

حيث أوجبت على الجهة طالبة التعاقد تحديد عناصر        . شروط وكيفية إجراء مثل هذا التعديل       

التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح ، وألزمت المقاولين بتحديـد معـاملات فـي               

  .ثل أوزان التكلفة للبنود التي سيرد عليها التعديل عطاءاتهم تم

 من  ستن أصلاً أن المشرع   أواستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من         

ن العقد شـريعة    أأصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه            

ين أو للأسباب التي يقررها القانون ،       المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرف        

ع مقتضيات حسن النيـة ،       لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق م      ن يكون طبقاً  ن تنفيذه يجب أ   أو

ن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أدارى شأنه شأن العقد المدني لا يعدو        فالعقد الإ 

حدهما الدولة أو احد الأشـخاص     أدية تقوم على التراضي بين طرفين       أو تعديل التزامات تعاق   

  .الاعتبارية العامة وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين 

نتهت ما كان وجه الرأي في مدى صحة ما إ         نه وأياً والحاصل في الحالة المعروضة أ    

طلس العامة   المقدم من شركة أ    3/3إليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من قبول العطاء رقم          

 لمعاملات تمثل أوزان عناصـر التكلفـة للبنـود    نه لم يتضمن تحديداً م من أ  للمقاولات بالرغ 

من الاشتراطات العامة الواردة في كراسة وشروط مواصفات العملية ،          ) 2(المحددة في البند    

 المقدم من الـشركة الدوليـة للتجـارة       2/3وقيام الهيئة بإدخاله في مقارنه مع العطاء رقم         



 لكراسة الشروط في شأن تحديده للمعاملات المـشار إليهـا ،            قاًوالمقاولات الذي جاء مطاب   

بين هـذين العطـاءين     وقيام الهيئة بإسناد العملية للعطاء الأخير بالرغم من تعذر المقارنة           

ن ذلك كله لا يعفى الهيئـة  فإ. إجراء الحساب الختامي لها      العملية أو عند     سواء عند ترسية  

 من العقد المبرم مع الشركة الدولية للتجارة والمقاولات من          من التزامها بتطبيق البند التاسع    

 للزيادة أو النقص التي طرأت بعـد تـاريخ          تعديل قيمة العقد في نهاية كل سنة تعاقدية وفقاً        

 للمعـاملات   فتح المظاريف الفنية في تكاليف البنود محل التعديل سالف الذكر ، وذلك وفقـاً             

 من الهيئـة    لتزاماً وتم التعاقد على أساسها ، وذلك إ       ئهاالتي قامت الشركة بتحديدها في عطا     

  . لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية بتنفيذ العقد طبقاً

  :مـــؤدى ذلــك 

لتزام الهيئة العامة للأرصاد الجوية بما ورد في البند التاسع من العقد المبـرم مـع    إ

  .ستثمار العقاري في الحالة المعروضة الشركة الدولية للتجارة والمقاولات والا

  

   )54/1/468:  ملف رقم – 24/4/2010:  بتاريخ – 214: فتوى رقم ( 
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